حادي عشر – حماية الطفل


تسجيل المواليد:
تنص اتفاقية حقوق الطفل الدولية على أن لكل طفل الحق في الحصول على اسم وجنسية، والحق في الحماية من حرمانه من هويته. ويعتبر تسجيل المواليد وسيلة أساسية لتأمين هذه الحقوق للأطفال. وتنص وثيقة "عالم جدير بالأطفال" على هدف وضع وتطوير أنظمة تكفل تسجيل كل طفل عند الولادة أو بعد ولادته بوقت قصير، وإعمال حقه في الحصول على اسم وجنسية، وفق القوانين الوطنية والأدوات الدولية ذات الصلة. ويعتبر مؤشر تسجيل المواليد: النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة من العمر الذين سجلوا عند الولادة.
(ضع هنا الجدول CP.1)
(مثال على مناقشة لمحتويات الجدول CP.1) سجلت حالات الولادة لـ (%%) في المئة من الأطفال دون الخامسة في (اسم البلد) (الجدول CP.1). (ولا) توجد اختلافات كبيرة في تسجيل المواليد بين جميع الفئات من حيث الجنس أو العمر أو التعليم. والأطفال في (اسم الإقليم) سجلت واقعات ولاداتهم، بدرجة أقل، من الأطفال الآخرين (ولكن يبدو أن هذا يرجع بصفة رئيسة إلى أن نسبة كبيرة من الأمهات لا يعرفن إن كانت واقعات ولادة أطفالهن قد سجلت). (قدم مزيداً من المعلومات عن أهم النتائج.)
عمالة الأطفال:
تنص المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي ..." وتذكر وثيقة "عالم جدير بالأطفال تسع استراتيجيات لمكافحة عمالة الأطفال، كما أن الأهداف الإنمائية للألفية تدعوا إلى حماية الأطفال من الاستغلال. وفي استبيان المسح العنقودي متعدد المؤشرات، تناول عدد من الأسئلة قضية عمالة الأطفال؛ أي الأطفال في عمر 5-14 سنة الذين انخرطوا في نشاطات عمالية. ويعتبر الطفل منخرطاً في العمالة إذا كان خلال الأسبوع الذي سبق المسح:
· بالنسبة للفئة العمرية 5-11 سنة: أن يكون الطفل أدى عملاً اقتصادياً لمدة ساعة واحدة على الأقل، أو أدى عملاً منزلياً لمدة 28 ساعة في الأسبوع.
· بالنسبة للفئة العمرية 12-14 سنة: أن يكون الطفل أدى عملاً اقتصادياً لمدة 14 ساعةً على الأقل، أو أدى عملاً منزلياً لمدة 28 ساعة في الأسبوع.

ويسمح هذا التعريف بالتفريق بين عمالة الأطفال "child labour" وعمل الأطفال "child work" بهدف تحديد نوع العمل الذي يجب القضاء عليه. (مثال على مناقشة لمحتويات الجدول CP.2) ويقدم الجدول CP.2 نتائج عمالة الأطفال حسب نوع العمل. ولا يبلغ مجموع النسب المئوية إجمالي عمالة الأطفال؛ لأن الأطفال قد يكونون منخرطين في أكثر من نوع من أنواع العمل. (قدم مزيداً من المعلومات عن أهم النتائج.)
(ضع هنا الجدول CP.2)
(مثال على مناقشة لمحتويات الجدول CP.3) يعرض الجدول CP.3 النسبة المئوية للأطفال من عمر 5-14 سنة المنخرطين في عمالة الأطفال وينتظمون في الدراسة، والنسبة المئوية للأطفال من عمر 5-14 سنة المنتظمين في الدراسة وينخرطون في عمالة الأطفال. فمن ضمن الـ (%%) في المئة من الأطفال من عمر 5-14 سنة ممن ينتظمون في الدراسة، فإن (%%) في المئة منهم ينخرطون في نشاطات عمالة الأطفال. ومن ناحية أخرى، فمن بين الـ (%%) في المئة من الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال، فإن (غالبيتهم) منتظمين في الدراسة ((%%) في المئة) (قدم مزيداً من المعلومات عن أهم النتائج.)
(ضع هنا الجدول CP.3)
أساليب تأديب الأطفال:
نصت وثيقة "عالم جدير بالأطفال" على أنه: "يجب حماية الأطفال من كافة أنواع العنف ..."، ويدعو إعلان الألفية إلى حماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والعنف. وفي المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجري في (اسم البلد)، سئل المشاركون في الاستبيان المنزلي عن الوسائل التي استخدمها الكبار في تأديب الأطفال في الشهر السابق لإجراء المسح. وقد اختير بطريقة عشوائية طفل واحد فقط من عمر 2-14 سنة من كل أسرة أثناء العمل الميداني لتنفيذ وحدة تأديب الأطفال (من المسح). ومن تلك الأسئلة، كان المؤشران المستخدمان في وصف جوانب ضبط سلوك الأطفال: (1) عدد الأطفال من عمر 2-14 سنة الذين يتعرضون للعقاب النفسي أو البدني. (2) عدد المشاركين في النسح الذين يعتقدون أن الأطفال بحاجة إلى أن يعاقبوا بدنياً لكي ينشؤوا نشأة صحيحة.
(ضع هنا الجدول CP.4)
(مثال على مناقشة محتويات الجدول CP.4) في (اسم البلد)، خضع (%%) في المئة من الأطفال من عمر 2-14 سنة لما يقل عن شكل من أشكال العقاب النفسي أو البدني على يدي والديهم أو أحد أفراد الأسر الكبار في الشهر السابق للمسح. والأمر الأكثر أهمية هو أن (%%) في المئة من الأطفال خضعوا لعقاب بدني شديد. ومن ناحية أخرى، فإن (%%) في المئة من المشاركين في الاستبيان اعتقدوا أن الأطفال يجب أن يعاقبوا بدنياً، (مما يعني وجود تباين حول مدى انتشار التأديب باستخدام العقاب البدني).
تعرض الأطفال الذكور للعقاب البدني ((%%) في المئة) (بدرجة أكبر) من الإناث ((%%) في المئة). (ومن المثير للاهتمام جداً أن) الفوارق المتعلقة بالعديد من متغيرات الخلفية كانت (صغيرة نسبياً). (رغم أن الأطفال الأكبر سناً والذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال الذين يعيشون في الأسر الأفقر قد تعرضوا لما يقل عن عقاب نفسي أو بدني لمرة واحدة، فإن الفوارق كانت صغيرة). ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عدداً أقل (بكثير) من المشاركين ((%%) في المئة) يعتقدون أنه ينبغي معاقبة الأطفال بدنياً بالمقارنة بنسبة الأطفال الذين يتعرضون لتلك الممارسات ((%%) في المئة).
الزواج المبكر وتعدد الزوجات:
إن الزواج قبل سن 18 عاماً هو حقيقة واقعة بالنسبة للعديد من الفتيات اليافعات. فوفقاً لتقديرات اليونيسف العالمية، فإن ما يزيد على 64 مليون امرأة من عمر 20-24 عاماً كن متزوجات أو متعايشات مع رجال كأزواج قبل سن 18 عاماً. وتتضمن العوامل التي تؤثر في معدلات زواج الأطفال: وضع نظام التسجيل المدني في البلد والذي يقدم الدليل على أعمار الأطفال، ووجود إطار عمل تشريعي يفي بالغرض مع آلية عمل مصاحبة له تعنى بحالات زواج الأطفال، ووجود قوانين عرفية أو دينية تتقبل زواج الأطفال.
يشجع الآباء والأمهات، في الكثير من أنحاء العالم، على تزويج بناتهم وهن أطفال على أمل أن يفيدهم الزواج اجتماعياً ومادياً، وأن يعفي أسرة الطفلة من الأعباء المالية. وفي الحقيقة، فإن زواج الأطفال هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويحد من تنمية الفتيات، وغالباً ما ينتج عنه حمل مبكر وعزلة اجتماعية، ويرافقه قدر ضئيل من التعليم والتدريب المهني الضعيف مما يعزز الطبيعة الجنسانية للفقر. ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في إبداء "الموافقة الحرة والكاملة" على الزواج، مع الاعتراف بأن ذلك الرضا لا يمكن أن يكون "حراً وكاملاً" عندما لا يكون أحد طرفي الزواج قد بلغ مستوى من الرشد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرار واع بشأن الشريك الحياتي.
ومن القضايا المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة زواج الأطفال مسألة السن الذي تصبح فيه الفتيات نشيطات جنسياً. فالنساء اللواتي يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة يملن إلى أن ينجبن عدداً أكثر من الأطفال من النساء اللواتي يتزوجن في وقت لاحق من الحياة. وتعرف الوفيات المرتبطة بالحمل على أنها سبب في الوفاة لكل من الفتيات المتزوجات وغير المتزوجات من عمر بين 15 و19 عاماً، ولا سيما بين الفتيات الأصغر سناً ضمن هذه الفئة العمرية. وثمة دليل يوحي بأن الفتيات اللواتي يتزوجن في أعمار صغيرة من المرجح أن يتزوجن من رجال يكبرونهن سناً، مما يضعهن تحت خطر متزايد للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ومطالبة الزوجة الصغيرة بالإنجاب، وعدم اتزان القوى بين طرفي الزواج نتيجة لفرق العمر يؤديان إلى مستوى منخفض من استخدام الواقي بين هذين الزوجين.
يهدف اثنان من المؤشرات إلى تقدير النسبة المئوية للنساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن 15 سنة من العمر، وتقدير النسبة المئوية للنساء اللواتي تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة من العمر. ويعرض الجدول CP.5 النسبة المئوية للنساء اللواتي تزوجن على أعمار مختلفة. فحوالي "امرأة واحدة من كل خمس نساء" من 15 إلى 19 عاماً متزوجات حالياً ((%%) في المئة). وهذه النسبة (لا تتباين كثيراً) بين المناطق الحضرية ((%%) في المئة) والمناطق الريفية ((%%) في المئة)، ولكنها ترتبط ارتباطاً (قوياً) بالمستوى التعليمي. ويعرض الجدول CP.5 أيضاً النسبة المئوية للنساء المرتبطات بأزواج متعددي الزوجات. (قدم مزيداً من الوصف عن هذا الجدول.)
(ضع هنا الجدول CP.5)
(مثال على مناقشة محتويات الجدول CP.5M) يعرض الجدول CP.5M نسبة الرجال المتزوجين من مختلف الأعمار. وقد بلغت نسبة الشبان من عمر 15-19 سنة والمتزوجين حالياً [٪٪] في المائة. هذه النسبة [لا تختلف كثيراً] بين المناطق الحضرية ([٪٪] في المائة) والريفية ([٪٪] في المائة)، ولكنها ترتبط بشكل [وثيق] المتصلة بمستوى التعليم. كما يبين الجدول نسبة متعددي الزوجات. [قدم المزيد من الوصف حول الجدول.]
(ضع الجدول CP.5M هنا)
[مثال على مناقشة محتويات الجدولان CP.6 و CP.6M] يعرض الجدولان CP.6 و CP6.M على التوالي نسبة النساء والرجال الذين تزوجوا للمرة الأولى أو دخلوا في علاقة زوجية قبل سن 15 و 18 من حيث المنطقة والفئات العمرية. وتسمح دراسة النسب المئوية للذين تزوجوا قبل سن 15 و 18 من قبل مختلف الفئات العمرية بروية اتجاهات الزواج المبكر مع مرور الوقت. [قدم المزيد من التفاصيل حول الجدولين.]
(ضع هنا الجدول CP.6)
(ضع هنا الجدول CP.6M)
[مثال على مناقشة محتويات الجدول CP.7] ومن المكونات الأخرى "فرق العمر بين الأزواج" مع وجود مؤشر هو: النسبة المئوية للنساء المتزوجات/المتعايشات مع رجال كأزواج لهن، الفارق في العمر بين الزوجة وبين زوجها أو المتعايش معها كزوج الحالي (في هذه الزيجات) هو 10 سنوات أو أكثر (لصالح الزوج أو المتعايش). يعرض الجدول CP.7 نتائج الفروق في الأعمار بين الأزواج والزوجات. وتبين النتائج أن هناك (بعض) الفروق (المهمة) في الأعمار بين الأزواج في (اسم البلد). فحوالي (امرأة واحدة من كل خمس) نساء من عمر 20-24 عاماً متزوجات حالياً من رجال يكبرونهن بعشر سنوات أو أكثر ((%%) في المئة)، وحوالي (امرأة واحدة من كل أربع) نساء من عمر 15-19 عاماً متزوجات حالياً من رجال يكبرونهن بعشر سنوات أو أكثر ((%%) في المئة). (قدم مزيداً من الوصف عن هذا الجدول.)
(ضع هنا الجدول CP.7)
تشويه أو بتر/قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث):
تشويه أو بتر/قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) هو الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية أو إلحاق أي ضرر آخر بالأعضاء التناسلية الأنثوية. وختان الإناث دائماً ما يسبب صدمة مصاحبة بمضاعفات فورية تشمل الألم الشديد، والصدمة، واحتباس البول، وتقرح الأعضاء التناسلية وإلحاق الأذى بالأنسجة المجاورة لمنطقة الختان. وتشمل المضاعفات الأخرى تعفن الدم"septicaemia"  وانعدام الخصوبة، والمخاض المصحوب بمعوقات، وأحياناً الوفاة. (يجب على كل بلد أن يقدم وصفاً لممارسات ختان الإناث فيه، كل فيما يخصه، وفيما يلي مثال على ذلك.) تنفذ إجراءات ختان الإناث، بصورة عامة، على الفتيات من عمر 4-14 سنة. ويمارس ختان الإناث حتى على الرضيعات، وعلى النساء (الفتيات/الشابات) اللواتي يكن على وشك الزواج، وأحياناً على النساء الحوامل في الطفل الأول لهن أو على النساء اللواتي وضعن أحمالهن للتو. ويقوم بعملية الختان ممارسون تقليديون/ممارسات تقليديات، بمن فيهن القابلات، والحلاقين/المزينين من دون تخدير وباستعمال المقصات أو شفرات موسى الحلاقة أو الزجاج المكسور.
إن ختان الإناث انتهاك أساسي لحقوق الإنسان. وفي ظل غياب أية ضرورة طبية، فإن ختان الإناث يُخضع الفتيات والنساء لمخاطر صحية، وله عواقب مميتة. ومن حقوق الإنسان المنتهكة الحق في التمتع بأعلى المستويات الصحية التي يمكن بلوغها وبسلامة/كمال الجسد. وعلاوة على ذلك، يمكن المحاججة بأن الفتيات (دون سن 18 عاما) لا يمكن أن يزعم بأنهن يعطين موافقة/رضى على ممارسة تنطوي على أضرار كامنة، كختان الإناث.
(مثال على مناقشة محتويات جدول CP.8) يعرض الجدول CP.8 مدى انتشار ختان الإناث في أوساط النساء، ونوع إجراء الختان ومداه. ويبين الجدول أيضاً أن (%%) في المئة من النساء من عمر 15-49 عاماً خضعن لشكل من أشكال تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقد تراجعت النسب المئوية من (%%) في المئة بالنسبة للنساء اللواتي لم يحصلن على تعليم رسمي، إلى (%%) في المئة للنساء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى. ويبدو أن الممارسة (أكثر شيوعاً) في المناطق الريفية، (اسم الإقليم) (اسم الطائفة)، وبين الأسر المعيشية في خُمسي الرفاه (الأفقر والثاني). (قدم مزيداً من الوصف عن هذا الجدول.)
(ضع هنا الجدول CP.8)
(مثال على مناقشة محتويات الجدول CP.9) يعرض الجدول CP.9 مدى انتشار ختان الإناث والمدى الذي ينفذ فيه على بنات النساء المشاركات في الاستبيان. فبصورة عامة، فإن (%%) في المئة من النساء ذكرن أن ما لا يقل عن ابنة واحدة من بناتهن اللاتي على قيد الحياة خضعت لختان الإناث. والبنات غير المتعلمات "اللواتي لم تحصل أمهاتهن على أي تعليم" ((%%) في المئة) يرجح أكثر أن يتعرضن لممارسة ختان الإناث عليهن مقارنة ببنات الأمهات اللواتي حصلن على تعليم ابتدائي ((%%) في المئة) أو على تعليم ثانوي ((%%) في المئة) (قدم مزيداً من الوصف عن هذا الجدول.)
(ضع هنا الجدول CP.9)
(مثال على مناقشة محتويات جدول CP.10) يعرض الجدول CP.10 مواقف المرأة تجاه ممارسة ختان الإناث. وفيما يتعلق بالرأي بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في هذه الممارسة أو التوقف عن ممارستها، اعتقدت (%%) في المئة من النساء بضرورة الاستمرار في ممارستها، بينما اعتقدت (%%) في المئة من النساء بضرورة التوقف عن ممارستها. والنساء في (اسم الإقليم) من المرجح أن يوافقن على الاستمرار في ممارسة ختان الإناث أكثر من غيرهن من النساء في الأقاليم الأخرى. والموافقة على الاستمرار في تنفيذ ممارسة ختان الإناث في أوساط النساء غير المتعلمات "أي: اللواتي لم يحصلن على تعليم" ((%%) في المئة) هي أعلى منها في أوساط النساء اللواتي حصلن على تعليم ثانوي أو أعلى ((%%) في المئة). كما أن النساء المنحدرات من الأسر الأغنى من المرجح أن يوافقن على الاستمرار في تطبيق هذه الممارسة بدرجة أقل من النساء اللواتي ينحدرن من الأسر الأفقر. (قدم مزيداً من الوصف عن هذا الجدول.)
(ضع هنا الجدول CP.10)
المواقف من العنف الأسري:
في المسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي أجري في (اسم البلد) طرح عدد من الأسئلة على النساء من عمر 15-49 عاماً لتقييم مواقفهن تجاه ضرب الأزواج لزوجاتهم/شريكاتهم مرة واحدة أو مرات متكررة. وقد طرحت هذه الأسئلة لتحديد المعتقدات الثقافية المرتبطة بممارسة العنف ضد المرأة من جانب زوجها/شريكها. والافتراض الأساس هنا هو: أن النساء اللواتي يوافقن على العبارات التي تشير إلى أن أزواجهن/شركائهن في الزواج يبرر لهم أن يضربوا زوجاتهم، بصورة متكررة، في ظل الظروف الموصوفة على أرض الواقع، من المحتمل أن يكون أزواجهن/شركائهن يسيئون إليهن في الواقع.
ويمكن الاطلاع على هذه الإجابات في الجدول CP.11 بالنسبة للنساء والجدول CP.11M للرجال. وبصورة عامة، فإن (%%) في المئة من النساء في (اسم البلد) يشعرن بأن أزواجهن/شركائهن في الزواج لهم الحق في أن يضربوهن مرة واحدة أو مرات متكررة لسبب من مجموعة متنوعة من الأسباب. وتقبل النساء، اللواتي يوافقن على ممارسة شركائهن العنف ضدهن، في معظم الحالات، هذا العنف ويبررنه في الأحوال التي يتجاهلن فيها أطفالهن ((%%) في المئة)، أو إذا أظهرن نوعاً من الاستقلالية عنهم، كالخروج من المنزل من دون إعلام الأزواج بذلك، أو الدخول في جدال معهم ((%%) في المئة). ويعتقد حوالي (ثلث) النساء بأن شركاءهن في الزواج لهم الحق في أن يضربوهن مرة واحدة أو مرات متكررة إذا ما رفضن ممارسة الجنس معهم أو إذا ما حرقن الطعام أثناء طهيه. والقبول بهذا العنف الأسري (أكثر حضوراً وظهوراً) في أوساط النساء من الأسر الأفقر، والأقل تعليماً، والمتزوجات حالياً أيضاً. (قدم مزيداً من الوصف عن هذا الجدول.)
وكما هو مبين في الجدول CP11M، فإن الرجال هم أكثر موافقة من النساء على أحد الأسباب المبررة لضرب الزوجة (٪٪ في المئة من الرجال مقارنة بـ ٪٪ في المئة من النساء). ويوافق ٪٪ في المئة من الرجال على أن للزوج أن يضرب زوجته إذا كانت مفرّطة في حق الأطفال، و ٪٪ في المئة منهم يوافقون على ضربها إذا تجادلت معه، و٪٪ في المئة يوافقون على ضرها إذا خرجت دون علمه. والرجال الذين يعيشون في أشد الأسر فقراً هم أكثر موافقة على تلك الأسباب (٪٪ في المئة) من الرجال الذين يعيشون في أغنى الأسر. ونسبة الرجال الموافقة من أحد الأسباب هي الأعلى في [اسم المنطقة] (٪٪ في المائة) والأقل في [اسم المنطقة] (٪٪ في المئة).
(ضع هنا الجدول CP.11)
(ضع هنا الجدول CP.11M)
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